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 ضوابط تطبيقات بيع وسلف في خطاب الضمان المصرفي
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 ملخص البحث
جات يشهد العصر الحديث تطورات في القطاع المالي الإسلامي لتلبية احتياجات ومتطلبات الناس؛ لذا ينبغي للمصارف الإسلامية أن تأتي بالمنت
شريف، ع وسلف ورد في حديث تحريم بي وجاءت هذه الدراسة لمعرفة علل .التي تضم عقودا مركبة، ولا تقتصر على عقد واحدوالخدمات الجديدة 
من الأمثلة الحالية للعقود المركبة التي أنشأتها و سبب اجتماع عقدين في صفقة واحدة، وقد كثُر حوله النقاش بين الفقهاء قديمًا وحديثا.ً ومنها 
البيع  افي صفقة واحدة ألا وهم واحدأن هذا العقد يتركَّب من أكثر من عقد  انوجد الباحث"، حيث خطاب الضمان" المعاملات المالية المستحدثة
ان الباحثاتبع ، ومن الضروري أن يُفهم هذا الحديث فهًما عميًقا قبل تطبيقه في المصارف الإسلامية؛ حتى لا يتعارض مع الشرع الشريف. و والسلف
في  الأحاديث الواردةوذلك لتحليل  ،المنهج التحليلي واتبعا كذلك .مع المادة العلمية المتعلقة بالموضوعلجوذلك ، المنهج الاستقرائيفي دراستهما 
إباحة  حثالتي توصل إليها البخطاب الضمان والتكييف الفقهي له. ومن أهم النتائج بيع وسلف في تطبيق  مدى مشروعية ، ثم التحقيق فيالموضوع
 المحرمات.قع في ت ، ولافيه المقاصد الشرعية ىراعتطالما  خطاب الصمانفي تطبيق بيع وسلف 
 المستفيد، الضامن ،، العميلالبيع والسلف، خطاب الضمانالكلمات المفتاحية: 
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 ضوابط تطبيقات بيع وسلف في خطاب الضمان المصرفي
 جأوانعبد الباري بن ، محمد معز بن عبد الله
 المقدمة
العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الحمد لله رب 
 آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
فإّن الشرع الشريف جاء لتستقيم حياة  أما بعد،
يقود الإنسان إلى السعادة  فهو مصدر ومنبع صاف الإنسان،
الضوابط  صلى الله عليه وسلمالحقيقية في الدنيا والآخرة، فحّدد الرسول 
هو الحلال وما هو الحرام. لذا وجب  الواضحة، وبّين فيها ما
على المسلم إذا اشتبه عليه حكم المستجدات والقضايا الحديثة 
أن يعود إلى القرآن والسنة، ولا يجتهد بنفسه في أمور ملتبسة 
 بالباطل، وأن يلجأ إلى الفقهاء أهل الفتوى والاختصاص.
رًة فيسترشد بهم؛ لما لهم من القدرة على استنباط الأحكام مباش
 .ةمن المصادر الشرعي
والجدير بالذكر أن هناك بعض النصوص في الحديث 
لا بين الفقهاء قديما ًالنبوي الشريف ظاهرها أنشأ اختلافا وأقوا
في فهمها أو في تطبيقها، وعلى سبيل المثال  وحديثًا إما
الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو رضي الله 
فقد تباينت الآراء بين العلماء ، )) سالاٌف واب اْيع ٌ(لَا يَِا ل  (عنه: 
اجتماع العقود في صفقة واحدة  في تفسير هذا الحديث؛ إذ 
ثار التي تترتب كما هو معروف منهي عنه عند الشرع لوجود الآ
 وهي الربا والغرر. ،عليها
وبتقّدم المعاملات المالية المعاصرة ظهر في البنوك 
المنتجات والخدمات المصرفية التي تتضمن الإسلامية كثير من 
أكثر من عقد في الصفقة الواحدة، وعلى رأس هذه الخدمات 
خطاب الضمان، ُيَضمُّ فيه عقدان مختلفان، في صفقة واحدة، 
انتشر  التي تندرج تحت حديث تحريم البيع والسلف، ولكن قدو 
التعامل بين الأطراف المتعاقدة وفق هذا العقد بهذه الصفة، 
رجو من هذه الدراسة المتواضعة كشف وتوضيح مدى ون
مشروعية تنفيذ خطاب الضمان في البنوك الإسلامية من خلال 
المنظور الشرعي، والأحكام المترتبة عليه عن طريق الحديث 
 الشريف سابق الذكر.
 انوقف الباحثالبيع والسلف بالنسبة للدراسات حول و 
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التعريف بالقضايا   استهدفت هذه الدراسةحيث  ،الدين
 المتعلقة بتحريم بيع وسلف.
وبعد الاستقراء، وجد الباحثان أن الدراسة لم تستوعب 
آراء الفقهاء تفصيًلا؛ إذ لم تسرد الفتاوى المعاصرة مما يوضح 
الأحكام بشكل أفضل، وكذلك لم يذكر الباحث مواقف 
 .إلا رأي مجلس الأمن الدولي المؤسسات المالية الرسمية بماليزيا
وقد تناولت الدراسة المثل التطبيقي لهذا الحديث الشريف في 
الاقتصاد الإسلامي المعاصر وهي الصكوك المشاركة؛ فقام 
الشرعية، لكن  المؤلف بشرحها بطريقة ممتعة مع ذكر ضوابطها
للأسف لم يتناول المؤلف شيئًا من أحكام وتطبيق خطاب 
 الضمان التي هي لّب الموضوع في الدراسة المتناولة.
أما الدراسة الثانية، فلها علاقة قريبة بموضوع الدراسة 
، إعداد أوني سهروني. البيع والسلفالمتناولة، وهي بعنوان 
فقهية المتعلقة بحديث: هذه الدراسة تسعى لمعرفة الأحكام الو 
 تحريم بيع وسلف.
وقد وجد الباحثان أن هذه الدراسة أكمل وأدق شرحا ً
من الدراسة الأولى؛ إذ أورد فيها المؤلف الروايات المختلفة 
 لم يشر الباحثبيان درجة صحتها، وللأسف أن  للحديث مع
إلى شيء من الفتاوى المعاصرة والمؤسسات المالية تأييدًا لتلك 
حاديث الواردة، كما أنه لم يسق النماذج التطبيقية لهذه الأ
الأحاديث في المصارف الإسلامية، وكان الكلام فقط في إطار 
الأحكام المنهي عنها. وهذا ما يخالف تماًما دراسة الباحثين، 
والتي سيرّكزان فيها على خطاب الضمان كنموذج انطلاقًا من 
 حديث تحريم بيع وسلف.
أحاديث النهي عن الثالثة بعنوان: "وجاءت الدراسة 
للدكتور  "سندها ومتنها وفقهها واحدة   صفقتين في صفقة  
، وتضمن الكتاب بحثا عن تحريم بيع علي محي الدين القره داغي
وسلف. وكما يظهر من عنوان الكتاب أنه يبحث الأحاديث 
النبوية الشريفة التي لها علاقة بتحريم اجتماع عقدين في عقد 
لها سندا ًواحد، فأورد  الباحث فيها الروايات المتنوعة مع تحلي
وإن كان بشكل  -الباحثان من نقاشه  ومتنًا وفقها،ً ويستفيد
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لهذه الأحاديث؛ حيث إّن معظم أحاديث تحريم بيع  -عام 
وسلف وردت في نفس متون أحاديث تحريم بيعتين في بيعة، ولا 
جدًا في قضايا المصارف يبالغ إن قيل إّن هذا الموضوع مهّم 
نتجات والخدمات المالية الحالية الإسلامية؛ لأّن كثيرًا من الم
مع فيها أكثر من عقد واحد في صفقة واحدة، فعالجها يج
المؤلف بحجة بالغة؛ إلا أنه لم يفّصل كلامه في خطاب 
 الضمان، ولم يعّلقه بحديث تحريم بيع وسلف. 
حثين الاطلاع عليها والدراسة الأخيرة التي تيّسر للبا
"حكم اجتماع العقود في صفقة واحدة: مقالة علمية بعنوان 
لحمد فخر عزام، وهوية هذه  دراسة  تأصيلية  تطبيقية  معاصرة "
الدراسة كما يظهر من عنوانها أنها ّ تختص  بحكم العقود المركبة، 
قام الباحث بالشرح المفصَّل لحكم اجتماع العقود في صفقة 
دلاًلا من الأحاديث النبوية مع الإتيان بالأمثلة واحدة است
التطبيقية المعاصرة في اجتماع العقود المركبة، وأما الحديث عن 
خطاب الضمان، فلم يتناوله الباحث إلا بشكل سطحي من 
دون تحليل، كما لم يذكر علاقته المباشرة ببيع سلف وهو ما 
 ينوي الباحثان تناوله من خلال هذه الدراسة.
 
ما وضوابط التعريف ببيع وسلف وحكمهبحث الأول: الم
 تطبيقاتهما الشرعية
 مفهوم البيع والسلفالمطلب الأول: 
 مفهوم البيعأولَ: 
ضد الشراء، والبيع كذلك يعني الشراء، فهما البيع  :البيع لغة ً
والشراء من ألفاظ الأضداد فيصدق استخدامهما في المعنيين، 
بن (ا يقال: بعت الشيء؛ أي شريته، والابتياع: هو الاشتراء
 [البقرة: ﴾واأاحالَّ اللََُّّ اْلب اْيعا وقوله تعالى: ﴿ )،32/8، منظور
  .]572
انتقال الملك في المبيع يقتضي  عقد: واصطلاحا ً
 ).322البنتني، ( للمشتري وفي الثمن للبائع
 مفهوم السلفثانيا: 
قال ، يقصد به ما قدم من الثمن على المبيع :السلف في اللغة
 الله تعالى: ﴿َفَجَعْلناُهْم َسَلفًا َوَمَثًلا ِلْلِْخرِيَن﴾ [الزخرف
هو  "السلم"، إلا أن الماوردي ذكر أن متقدما ً ]: أي معتبرا ً65:
(الماوردي،  لغة أهل العراق "السلف"وأن  ،لغة أهل الحجاز
 بمعنى القرض إلى أجل "السلف"، وعند ابن حجر )287/5
 ).331/1، ه9731، العسقلاني(
موصوف في الذمة إلى أجل هو بيع  :وفي الاصطلاح
ا وسلم ً ،س الماللتقديم رأ ي سلفا ًقيل: سم ُّ. عاجلا ً ىببدل يعط
 .)251/5، م2891، عبد القادر( لتسليمه في المجلس
 البيع والسلف تعريفثالثا: 
بيع وسلف يتكون من كلمتين "البيع" و"السلف" ويطلق على 
واشترط في عقده  )،163/4، لمباركفوري(ا السلم والقرض
قال إسحاق بن )، و 004/3، م1991، النووي( القرض
لأحمد: ما معنى: نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن منصور: قلت 
ويحتمل أن يكون  .ثم يبايعه بيًعا يزداد عليه ،يكون يقرضه قرًضا
فيقول: "إن لم يتهيَّأ عندك فهو بيع  ،يسلف عليه في شيء
 .)435/3" (الترمذي، عليك
بين عقد  وجود شرط يربط فهم من التعريف السابقوي ُ
هما إلا بعد أن يأتي التبرعات، ولا يصح أحدات وعقد المعاوض
بنك المركزي لل الشرعي المجلس الاستشاري حهوهذا ما رج ّ .به
  )i(.7102مايو  42) في 671في اجتماعه رقم ( الماليزي
 
 ماوأقوال العلماء فيه حكم بيع وسلف المطلب الثاني:
 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:
الجمهور: هم الشافعية (النووي، ذهب  الأول:القول 
) والحنابلة 45/4ه، 3131) والأحناف (البارعي، 422/9
وهو قول عند المالكية  )711/4م، 8691(ابن قدامة، 
إن  بيع وسلف ) إلى تحريم4611/2، م6002 الفاسي،(
من العقود المنهي  عندهم وهو اشُترط في عقده القرض صراحة
شتمل على الغرر، والميسر، والربا، وما علة ذلك أنه يو  .اعنه
 .لاقتران السلف بهيؤول إلى الربا؛ 
ومن ، ولا يصح التعامل به ،والنهي هنا يتضمن الفساد
ه السيارة بخمسين أن يقول البائع للمشتري: "أبيعك هذ :صيغه
قرضك مائة أو "أ رنجيتا"ألفا زنجيتا على أن تقرضني خمسين ألفا 
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 هوفي هذ ،"تبيعني هذا الشيء بمائة رنجيتبشرط أن رنجيت 
ويطلب من  ،مبيعه بشرط مقيد هكأن البائع يقرض  ةالحال
وهذا العقد يمنعه الشارع؛ لأنه يؤول إلى  ا أكثر،المشتري ثمن ً
 الربا.
 عقدهذهب المالكية في قول عندهم أّن القول الثاني: 
تنفيذ شرطه وهو القرض، كما رواه عبد  يصح في حالة عدم
 فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترطالبر في "الاستذكار": "
). 234/6 ،م0002 النمري،" (منه كان ذلك البيع جائزا ً
 وحينئٍذ فالشرط لاٍغ، والعقد صحيح.
التي استدل بها الجمهور لثبوت الأحاديث ومن 
 التحريم:
(نَااى (صلى الله عليه وسلم: نَّ َرُسوَل العاص أ َعن عبد الله بن عمرو بن  .1
واعاْن ب اي ْ عاتاْينِ في صاْفقاٍة وااِحدا ٍة، واعاْن  ،عاْن ب اْيٍع واسالاف ٍ
، ه4431، البيهقي( )ب اْيِع ماا لاْيسا ِعْنداكا )
 .)343/5
عبد ِالله بن عمرو أنه قال: ِإنََّّ َنسَمُع ِمنَك فَتأَذُن عن  .2
كتاب بِه   ن اعاْم، فكان أولا ما((لي فأكت ُُبها؟ قال: 
إلى أهِل مكَّةا، لَ يَا وُز شارطاِن في بايٍع صلى الله عليه وسلم رسوُل 
واِحٍد، ولَ بايٌع وسالاٌف مع ا، ولَ بايُع ما لم 
 .)423/01، ه4431، البيهقي( )...)ُيضمان ْ
(إّنيِ قد صلى الله عليه وسلم: حيث يقول له النبي  عتَّاِب بِن َأِسيد ٍ عن .3
ِع ما َلم ْبَعث ُْتَك على أهِل ِالله أهِل مكََّة فاْنهَُهْم عن بي
وعن شرَطْينِ في  ،وعن رِْبِح ما لمَْ يضَمنوا ،يقِبضوا
 ،الطبراني( وعن ب َْيٍع وسَلٍف) ،وعن ب َْيٍع وق َْرض ٍ ،شرط ٍ
 .)12/9، ه5141
نَّ إ(( قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .4
 ،فيه شرطان ِ بيع ٌ :منعا أربعا بيعات ٍصلى الله عليه وسلم رسولا 
 ،ن حبان(اب )يضمُن)وربُح ما ْلم  ،وسلف ٌ وبيع ٌ
 .)161/01، م3991
(لَا يَِا ل  (قال: صلى الله عليه وسلم رسول  أن ّ بن عمرو عبد اللهعن  .5
سالاٌف واب اْيٌع، والَا شاْرطااِن في ب اْيٍع، والَا رِْبُح ماا لما ْ
 ،الترمذي( )ُيْضماْن، والَا ب اْيُع ماا لاْيسا ِعْنداكا )
 ).535/3
البائع  أن ّك  ومن خلال هذه الأحاديث يرى الجمهور
وذلك  من ثمن المثل، أكثر ابالتقسيط وثمنه تهسلع بيعأراد أن ي
 . )71/3، م0691 ،الصنعانيباشتراطه القرض في العقد (
لا  هذا العقدن إ :يقول "النهاية"وابن الأثير في كتابه 
مثل أن يقول الرجل: "بعتك هذا العبد بألف على أن  ،يصح
لأنه يقرضه  ؛"أو "على أن تقرضني ألفا ً ،في متاع" تسلفني ألفا ً
 لأن كل قرض جر ّ ،فيدخل في حد الجهالة ،ليحابيه في الثمن
 ).641/2 ،ابن الأثير( منفعة فهو ربا فيه
(لَا يَِا ل  سالاٌف عند البغوي أن السلف في الحديث و 
أن يقول الرجل للمشتري: "أبيعك ، وهو يراد به القرضواب اْيٌع) 
وهذا  .دراهم" أن تقرضني عشرة لىهذا الثوب بعشرة دراهم ع
 ،البغويلما اشترطه البائع من شرط القرض ( العقد باطل
 ). 541/8، م3891
عقدين  لأن فيه ؛وذكر الشوكاني أن هذا العقد فاسد
وجرى فيه استغلال من طرف واحد على طرف متناقضين، 
 ).242/5 ،الشوكاني( آخر
 
المالية المطلب الثالث: موقف المجامع الفقهية والمؤسسات 
 الشرعية ماوضوابط تطبيقاته، من بيع وسلف ودور الإفتاء
 المالية اتمع الفقه والمؤسساأولَ: موقف مج
ويستثنى من ذلك ما إذا ...المجمع الفقهي الكويتي: " .1
لما  ؛احتوت صيغة العقد على بيع وقرض، فإنه لا يصح
لة مج( "(نَااى عاْن ب اْيٍع واسالاٍف)أنه:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  صح ّ
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
 ).778/31 بجدة،
 lanoitanretnIالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية .2
 ecnaniF cimalsI rof ymedacA hcraeseR hairahS
: "وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف )ARSI(
 )ii(مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا".
 ehT fO snoituloseR(مجلس الأمن الدولي الماليزي  .3
 seitiruceS ehT fO licnuoC yrosivdA hairahS
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) في 061في اجتماعه رقم ( )aisyalaM noissimmoC
(أي  هماتحريمب صدر موقفه منهما؛ م4102مايو  51
الشرط بين العقدين لأنه  ماإذا يصحبه )بيع وسلف
قّرر . و مانهي عنهمن ال الحديثما ورد في من ضمن 
ما الأساسية في تحريمهه من الأسباب أن على ذلك
وجود الترابط المتعلق بينهما واستغلال التسعير على 
  (iii)المدين.
 42) في 671زي في اجتماعه رقم (بنك المركزي الماليال .4
لف كما تحريم بيع وسجاء تقريره في ؛ م4102مايو 
  :)vi(كما يلي  المحرمة ورد في الحديث لوجود العلل
 .ا المقِرضد منههي معاملة ربوية يستفي .1
ط فيها شرط متناقض مع مقصد شتر ي .2
 عقد البيع.
 هالة في ثمن المبيع.توجد الج .3
 .في صفقة واحدة يجتمع العقدان .4
 rof noitazinagrO gnitiduA dna gnitnuoccAأيوفي  .5
 :)IFOIAA( snoitutitsnI laicnaniF cimalsI
 محل وهذا وسلف، بيع بين الجمع عن صلى الله عليه وسلم النبي "نهى
 بالسلف هنا والمقصود، الجملة في الفقهاء بين اتفاق
 فهو الزيادة فيه ُشرط الذي القرض أما المجاني، القرض
 بالاجتماع والمراد، لا أو البيع إلى انضم مطلقا،ً محرم
 أما، ضمنا ً أو صراحة ً الاشتراط، وجه على كان  ما هنا
  )v(".فيه حرج فلا بنوعيه، لاشتراطا فيها انتفى ما
 ثانيا: موقف دور الإفتاء
"فهذا  ة:ة الهاشمي ّلمملكة الأردني ّبادائرة الإفتاء العام  .1
لأنه  ؛ى إلى وجود عقدين في عقد واحدالاشتراط أدَّ 
اشترط عقدًا في عقد، واشتراط عقد في عقد آخر 
لأن النهي الوارد عنه في الحديث يقتضي فساد  ؛فاسد
هذا الاشتراط، ولأن البائع لم يرض بالعقد إلا بوجود 
الشرط، ولما منع الشرع هذا الاشتراط فقد فات رضا 
 (i)v.فبطل العقد لفوات الرضا وهو ركن العقد" ،البائع
لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة  ةتابعالالفتوى دار  .2
"والجمع بين  الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر:
(لَا  صلى الله عليه وسلم:رسول الفقد قال  ؛البيع والسلف منهي عنه
قد اجتمع فيها بيع وسلف، و "  )iv(."يَِا ل  سالاٌف واب اْيٌع)
أبو داود، والترمذي، والنسائي،  وذلك لا يجوز؛ لما روى
في الموطأ، عن  مسنده، ومالكفي  اجه، وأحمدوابن م
 ).ف ٍلا سا وا  ع ٍي ْن با ى عا نَاا  ه ُنَّ أا (: صلى الله عليه وسلمالنبي 
ب عليه من الوقوع في ة: "ذلك لما يترت ّدار الإفتاء المصري ّ .3
وعن بيعتين في بيعة، وكذا ما  ،النهي عن بيع وسلف
أجمع المسلمون على حرمته من قرض يجر نفًعا 
  )iiv(".للمقِرض
أّن  لّخصننستطيع أن مضى  ماومن كلام الجمهور في
 :كالآتي  تحريم بيع وسلف فيالمقاصد 
 إنه معاملة ربوية. .1
 إن فيه تحايلا على الربا. .2
 إن فيه شروطا تناقض عقد البيع. .3
 الحديث الناهي عن بيع وسلف.إنه يندرج تحت  .4
 إن فيها غررا وجهالة في ثمن المبيع. .5
 .الذرائع إلى الربا سد ّ .6
 ثالثا: ضوابط جواز بيع وسلف
 ما شرط فهما محرماناتضح لنا أّن البيع والسلف إذا اشترط فيه
باطل، كما ذهب إليه الجمهور استدلاّلا بجملة  اوعقدهم
الأحاديث الواردة السابقة، ولكن هناك حالة أقّرها الشرع، 
فالشافعية في هذه القضية أجازوا معاملة بيع وسلف إن لم 
يصحبهما التعليق أو الشرط؛ لأّن التقييد هنا يجعل الطرف 
ب الثاني غير راض ومكرَه، كقول رجل: "أشتري منك الحاسو 
الآلي بشرط أن تسلفني مائة رنجيت لمدة سنة"، فحدث 
الاستغلال من جهة واحدة، وهو منهي عنه في الشرع، 
إذا اجتمع العقدان من غير  واضحة أي مافضوابط تطبيقاته
 شرط فهو جائز.
أن البيع وهذا تفسير الماوردي لحديث بيع وسلف: "
من  واجتماعهما معا ًبانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، 
" غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض
ويستفاد من ذلك أن الحديث ليس  ).287/5الماوردي، (
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 ضوابط تطبيقات بيع وسلف في خطاب الضمان المصرفي
 جأوانعبد الباري بن ، محمد معز بن عبد الله
محمولا على ظاهره، بل ُيحَمل على ما إذا كان في العقد ثمَّة 
ن وقع العقدان في صفقة واحدة بدون شرط، فلا شرط، وإلا فإ
 حرمة.
ن كان يؤول إلى الربا والغرر، فهو ويرى المالكية أنه إ
 ,damhA idahaM(حرام مطلقا؛ اعتمادا على سد الذرائع 
 .)41 ,damahoM haismahS
ويرى الباحثان أّن رأي المالكية في هذه المسألة أرجح 
وأحوط وقايًة من تساهل الناس بالأحكام الشرعية، فلا بد من 
الناس لمنع التحايل على يلتزم بها  وجود الضوابط الشرعية التي
 الربا.
 
بيع وسلف في  لَجتماع الفقهي التأصيلالمطلب الرابع: 
 عقد واحد
مما أدى  ؛مور المستجدةالأقضايا المعاملات المالية من  لم َتخْل ُ
بين الأئمة. ومن هنا، جاءت فكرة  الاجتهادات ةكثر إلى  
والغرض من اجتماع عقد بيع وسلف في البنوك الإسلامية. 
إلى البنوك  بدلا من اللجوء المسلمين تأمين حاجياتذلك 
 يقع في الربا.الربوية؛ حتى لا التقليدية 
الله سبحانه وتعالى لم يحدد بشكل الجدير بالذكر أّن و 
بصورة عامة: إذ وصفه  ا؛عنهخاص وصف البيع ومميزاته المنهي 
فلهذا  .]572 :﴾ [البقرةواأاحالَّ الله اْلب اْيعا واحارَّما الر ِبا ﴿
نترنت عها المختلفة عبر الإانو استحدثت المعاملات اليومية بأ
 واتف الذكية والنقالات والبرقووسائل الاتصال الحديثة كاله
 ،م0991 القره داغي،( طهاو عند توافر شر  اوالفاكس وغيره
كان   تحريم بيع وسلف فيالأحاديث الواردة بسبب و  .)684/8
ها؛ حتى تلائم هذا الزمن تفسير إعادة و  ،لا بد من التعليل
هناك مجال أو  ،حرام مطلقا ً والمكان، فُيعرف حكمها أهو
 ؟معينة مع ضوابط وشروطلتطبيقه 
إن عقد بيع وسلف يصدق عليه أنه بيعتان في صفقة 
 ،ورد النهيُّ عنه ويعّد أيضا ًمن العقود المركبةواحدة، وهو ما 
واجتماع  )،5991 القره داغي،( منه إلا أن أحاديثه أخص ّ
يكون بين البيع أن كن يمفي صفقة واحدة  من عقد أكثر
 ،الرملي( البيع والجعالة، وبين البيع والسلمبين والإجارة و 
وهناك  ،والقرض مع الوكالة وغير ذلك )،584/3، م4891
الدكتور نزيه  ا ذكرهما منهعديد من الآراء في علة التحريم، 
ذهب و  .علة التحريم هي الجهالة والربا ن ّإ الذي قال: ادحم ّ
الدكتور أما و  .العلة هي الجهالة أن ّ إلى داغي هالقر  يالدكتور عل
رة من وهي صو  ،العينةفزعم أّن العلة هي  يوسف القرضاوي
 .)47، م7002، فخري عزام( صور الربا
 ،تحريم بيع وسلف فيالأحاديث بعض بعد أن أوردنَّ 
 لا َ"و  "،ىنه ََ" للنهي، منها: ظافعّدة ألبأنها وردت وجدنَّ 
 يراد به ي هناالنه هل"، لكن يحل ّ لا"و  "،نعم َ"و  "،وز ُيج َُ
والأصل في النهي  حقيقة التحريم أو الكراهة أو التحديد؟
اقتضاؤه التحريم حيث لا قرينة تصرفه عنه. كما أنه لا فرق بين 
الفاسد والباطل عند الجمهور إلا عند الأحناف، فالعقد إذا 
اختل فيه ركن من أركانه أو شرط من شروطه كان فاسدا ً
الربا فهو منهي عنه  وباطًلا، كما لو باعه متاعًا واشتمل على
 ).691-291م، 7002، االبغ(
والحرام عند الأصوليين ينقسم إلى قسمين: حرام لذاته 
وحرام لغيره، فالحرام لذاته لا شيء آخر عورض به، وإنما صفة 
الحرمة في نفسه لما اشتمل عليه من مفسدة ومضرة، كالزنى 
مشروع والسرقة وقتل العمد وغير ذلك. وأما الحرام لغيره وهو 
في الأصل ّثم صار محّرمًا بشيء خارجي، كالصلاة في ثوب 
)، فالصلاة 88-78/1 ،م6891 الزحيلي،مغصوب (
ا إلا أّن المصلي آثم؛ لأنه صحيحة إذا توفّرت أركانها وشروطه
 ب الغصب.ارتك
وقد وجد الباحثان أن عقد البيع والسلف حلال في 
العارض المنهي عنه، كشرط لغو ذاته، وما يجعله محّرًما وجود 
وربا واستغلال وغرر. فلا يجوز إذن أن يحكم ببطلان عقده 
 مطلقا ًبصرف النظر عن وصفه.
، االبغّن النهي والصحة متنافيان (ولكن الحنابلة قالوا إ
)، ولا يوصف بالصحة إن فَسد وصٌف ملازم له، فتصرّفه 591
ماْن عاِملا عامالا  ((: باطل ابتداًء بأول الأمر؛ واحتّجوا بالحديث
 ).357/2 م،7891، البخاري( ))لاْيسا عالايِه أاْمُرناا ف اُهوا رادٌّ
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فيما  بأدلة نوجزهابيع وسلف  على القائلين بحرمة يردو 
 يلي:
ُهْم عن بيِع ما لما ْاا ْنه(ف( بن أسيدما ورد عن عتاب  .1
وعن شرطاْينِ في  ،وعن رِْبِح ما لمْا يضمانوا ،يقِبضوا
يدخل ، ))وعن ب اْيٍع وسلاف ٍ ،وعن ب اْيٍع وق اْرض ٍ ،شرط ٍ
فالجمع هنا  ،فيه المنهيات المتعددة في حديث واحد
والقول بتحريم بيع  ة،وتاوأحكام متف ةيحمل معاني مختلف
 .لا يصح على أساس ما سبق وسلف مطلقا ً
إلى الحرمة  باحة ما دام لم يؤد ّالإالأصل في المعاملات  .2
العقود التي تجري لذا ف ؛ورد الدليل على تحريمهإذا إلا 
 مطلقا،ًولا يصح القول بتحريمها  ،بين المتعاقدين مباحة
، حسام الدين( فبقي أصل اجتماع العقود على الإباحة
 .)58، م9002
فلا يلتفت إلى تلك  المترتب عليه المآل لنظر إلىبا .3
العبرة في العقود "على القاعدة  بناء ً ركبةالعقود الم
، الزرقا( "للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
 .)55 ،م9891
 
وسلف في  المعاصرة لاجتماع بيع التطبيقاتالمبحث الثاني: 
 اخطاب الضمان نموذًج
 مفهوم خطاب الضمانالأول:  طلبالم
هو تعهد كتابي، يتعهد البنك بمقتضاه " :خطاب الضمان
مبلغ معين،  في حدود "طالب الضمان"بكفالة أحد عملائه 
لدى طرف ثالث، عن التزام ملقى على عاتق العميل المكفول، 
بالتزامه تجاه الطرف الثالث، خلال  وذلك ضماًنَّ بوفاء العميل
 ).5م، 1102 ،الضرير الأمين( مدة من الزمن معينة"
في الموسوعة العلمية والعملية للبنوك وتعريف آخر 
: "صك يتعهد بمقتضاه البنك المصدر له مفاده أنه الإسلامية
ا معيًنا لحساب طرف ثالث حد  بأن يدفع مبلًغا لا يتجاوز
 الإسلامية، للبنوك والعملية العلمية الموسوعة( لغرض معين"
 ).464 ،1/5، م3891
خطاب  بأنه لشرعيةالأكاديمية العالمية للبحوث اوعرَّفته 
لوفاء بانفسه  الضامن فيه لتزمي ،الكفالةبمقتضى تعويض صادر 
من قيام  في حالة فشل الطرف المضمون بالتزاماته التعاقدية
 )xi(.واجباته إلى الطرف الثالث
 ومن خلال التعاريف السابقة يتَّضح التالي:
 المصرف، هو ضامن يتكون التعريف من ثلاثة أطراف: .1
 المستفيد. هو له ومضمون العميل، هو ومضمون
 كون خطاب الضمان مكتوبا ًومؤقتا ًبمدة معلومة. .2
 أنه بمثابة شيك، وله قيمة مالية. .3
أن المبلغ المضمون صار ديًنا ثابتًا في ذمة العميل إذا لم  .4
يكن قادرًا على الوفاء بالتزاماته للطرف الثالث وهو 
 المستفيد، فيطلب حقه من المصرف.
 تعرُّض إليه في هذا المقام مصطلحامما يحُسُن الو 
الضمان والكفالة، والفرق بينهما. والمتأمل لهذين اللفظين يجد 
صلة قريبة بينهما، ومعناهما متشابه لغًة واصطلاًحا، لذا يغتنم 
 الباحثان هذه الفرصة ليشرحا مفهوم الكفالة.
ال، فقد أفرد الفقهاء بابا ًمستقًلا في كتبهم عن هذا المج
وذهب الحنفية والمالكية إلى أّن الضمان هو الكفالة، وأما 
الشافعية والحنابلة فبّوبوا وترجموا لهذا الباب بالضمان نفسه 
وقال الخطيب الشربيني في . )483/41، م2102زيدان، (
ق ثابت في ذمة الغير لحالالتزام "مغنى المحتاج" أّن الكفالة هي: "
 الشربيني،" (عين مضمونةأو إحضار من هو عليه أو 
وعرّفها الحنفية بأّنها "ضّم ذمة الكفيل إلى ذمة  .)891/2
سيد سابق، الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين" (
 ).333/3م، 7791
ومن جملة التعاريف فيما مضى يرى الباحثان أّن 
الضمان والكفالة شيء واحد، اتحدا في معناهما الأصيل 
الشافعية  لا أّن الاختلاف البسيط يقع في أنوفلسفته، إ
والحنابلة يرون أّن الكفالة لضمان النفس. وأما المالكية 
والأحناف فحصروا الضمان للمال، ولايزال الغرض الرئيس 
 حول التبرع بضمان الحق المكفول.
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﴿واِلماْن جااءا بِِه ِحُِْل باِعٍير والملاحظ في قول الله تعالى: 
، حيث فسََّر ابن كثير "زعيم" ]27 يوسف:[ ِعيٌم﴾واأاناا بِِه زا 
بأنه: من باب الضمان والكفالة. وهذا دليل واضح أنها كلمتان 
 مترادفتان، وأنه لا يوجد فرق بينهما.
 
 نأهمية إصدار خطاب الضماالمطلب الثاني: 
حيث يظهر  هذا الموضوع من الموضوعات المعاصرة الهامةيُعد 
 توتبدو أهميته في مجالا .نشاطه الواسع في الحياة الاقتصادية
وتحقيق  ة،تنفيذ بين الأطراف المتعاقدالشتى لضمان حسن 
. ويعّد الضمان  ض مختلفةاغر لأالعدالة، والوفاء بالحقوق 
الوسائل لأداء الحقوق الملزمة لصاحبه كالكتابة  ىحدإ
 ).91م، 6991، عبد المنعموالشهادة والرهن وهلم جرّا (
وذكر البنك المركزي الماليزي أن من أهّم أهداف 
الضمان الوفاء بالالتزام من جانب الطرف المضمون وهو 
 )1( 2.loV 7102 ,nakibA miharbI ridaQ ludbA(العميل 
 .)871-751
تأمين الفي صورة خطاب الضمان بمثابة ذلك  تم ّوسي
عمليات خطاب الضمان في المصارف الإسلامية  فإن ّ ،النقدي
تجارة بلقيام لتوفير حاجيات المتعاقدين بحاجة ماسة لاليوم 
 والاستثمار دالاقتصا اتلتطورات قطاع وعالمية، نظرا ً معينة
 المتنامية.
في الضمان  خطابعلى  ومن بين الأمثلة المطّبقة
المصارف الإسلامية ما يجري بين العميل، مثل المقاول في بناء 
المباني أو الطرق السريعة أو الأنفاق التي تستغرق المبالغ الهائلة 
من الأموال من البنك. وأّما المستفيد فقد يكون من الحكومة 
 ,miharbI lilaJ ludbA ,fahK reznoM(أو من الشركة الخاصة
 .)455-355/3 ,7102
للمقاول  اا أساسي ًعنصر ًفأصبح خطاب الضمان 
في الأنشطة التجارية في معظم العلاقات الاقتصادية  المشارك
تجاه  هحيث يتعهد البنك بالتزاماتالتي لها قيمة كبيرة،  المعاصرة
 .طرف ثالث كضامن
الأصناف لخطاب الضمان التي نجدها  وما يلي بعض
 ,4102 ,niaJ plaknaS( تلفةفي البنوك الإسلامية بوظائفها المخ
 :)2
 .)dnoB diB ro eetnarauG redneT(ضمان العطاء  .1
 .)eetnarauG ecnamrofreP(ضمان الأداء والتنفيذ  .2
 tnemyaP ecnavdA( المقدمةسداد الدفعة الضمان ل .3
 .)eetnarauG
 ).eetnarauG gnippihS( الضمان الملاحي .4
 .)eetnarauG noitneteR(الضمان للاستيفاء  .5
 .)eetnarauG ecnanetniaM(الضمان للصيانة  .6
 .)eetnarauG ytilicaF(الضمان للتسهيلات  .7
 knaB retnuoC ehT revO( ق الفوريةاسو لأالضمان ل .8
 .)eetnarauG
 
الإجراءات في إصدار خطاب الضمان المطلب الثالث: 







 :)1لجدول رقم (التفصيل والإيضاح 
 الاتفاق بين العميل والمستفيد لشراء السلع.يكون  .1
تّم الاتفاق، يذهب العميل إلى البنك للحصول يبعد أن  .2
 على خطاب الضمان.
 العميل لمستفيدا
 البنك









  )5( 
 )1(
 231 
 العالمية للدراسات الفقهية والأصوليةالمجلة 
 م8102ه/0441، 2، العدد 2المجلد 
العميل، يصدر خطاب بعد موافقة البنك على طلب  .3
 الضمان إلى المستفيد.
بعد حصول المستفيد على خطاب الضمان، يسلم السلع  .4
 إلى العميل.
يدفع العميل للبنك التكاليف والضريبة وكل الإجراءات  .5
 المطلوبة.
إذا عجز العميل عن الوفاء بالتزاماته إلى المستفيد، يستطيع  .6
 المستفيد أن يطالب البنك بحقه.
) أن عملية إصدار 1يلاحظ من خلال جدول رقم (
خطاب الضمان ينطوي على عقدين مختلفين، وهما البيع 
والسلف. فيبتدأ أوًلا بصورة السلف، حيث يصدر البنك 
خطاب الضمان للمستفيد كافًلا له من التعرض للخداع أو 
عدم قيامه بواجباته بعد حصوله على السلع المطلوبة. وقد 
وله  نزلة صك،بمفي مواصفات خطاب الضمان أنه ذكرنَّ سابًقا 
 حسب قدر سعر السلع. قيمة مالية
صورة البيع فتظهر بوضوح من خلال الضريبة والرسوم  وأما
ّددها البنك مقابل خدماته في إصدار خطاب الضمان يحالتي 
 . )71 ,7102 ,namaZ zurawwanuM(
أخذ الأجرة، ومختصرها  المقام حكمهذا ويذكر الباحثان في 
رسم ، وهي تشمل اووظيفته اأن التكاليف تختلف تبعًا لجنسه
 tnemdnemA(عمولة التعديل ، و )eeF laweneR(تجديد ال
 خطاب الضمان، و )egatsoP(أجرة البريد ، و )noissimmoC
تكلفة بين المصارف ، وال)eetnarauG fo retteL tsoL(المفقود 
 مترتبا على هذا النحو. )ORIG knabretnI fO tsoC(
ويرى الباحثان توضيح علاقة الكفالة بالبيع والسلف 
بالتفصيل؛ حتى يزال الإشكال في حديث الباب، وذلك على 
 النحو الآتي:
 بلسلف أو الضمان صلة الكفالةأولَ: 
عقدا تبرع، وهما من باب  والكفالة أن القرض عروفمن الم
المصرفي الذي نحن بصدد الكلام عنه الإرفاق، إلا أن القرض 
يخالف تمامًا حقيقة القرض في الإسلام؛ لأنه من الخدمات 
المقدمة للعملاء سواء كان للأفراد أو للشركات أو المؤسسات 
بل حتى للدول، على أن يتعهد المدين بسداد دينه بالفوائد 
). غير أن الزيادة في هذا 4-3م، 6102، بن بخمةالمحددة (ا
من القروض حرام، وهي من الربا. ومن ثم،ّ ينبغي لنا أن النوع 
نفهم حقيقة السلف الشرعية في المصارف الإسلامية فهما 
 صحيًحا، وكذا الأمور المتعلقة به.
الكفالة ليست بسبب فقد ذكر السرخسي أن "
فلا يثبت  ،لوجوب المال بها ابتداًء ولكنها التزام لما هو ثابت
إقراض للذمة وضع آخر قال: وهو "وفي م إلا بتلك الصفة"،
). فالأصل في 45/02، السرخسي( والتزام على قصد التوثيق"
أنه ليس بصورة المال، وإنما هو قرض  خطاب الضمان إصدار
في الذمة، فكأن المصرف يقرض ذمته مكتوبا ًفيها كل الشروط 
بشكل توثيقي كما اتفق عليه في البداية، وبعد ذلك ينقلب إلى 
ين بعد مطالبة المستفيد إذا لم يتمكن العميل بالوفاء صورة الد
وأّكد ذلك النووي حيث يقول:"...فعندما ثبت  .بالتزاماته
 ).142/4، ه5041، يو النو الرجوع فهو قرض محض" (
 بلبيعأو الضمان صلة الكفالة ثانيا: 
المعاملات  كما علمنا أن المصارف الإسلامية تقوم على
المالية. فمن حقها أن تحصل على الربح والأجر مقابل التجارية 
 التزامها وعملها.
وبالنسبة إلى عملية إصدار خطاب الضمان فالمصرف 
 صلى الله عليه وسلميتحّمل المخاطر كما هو معلوم؛ ولأجل ذلك أشار النبي 
 ،)892/11 م،3991، ابن حبان( )(الخارااُج بلضَّمااِن)( أن
والخراج هو الغلة والمنفعة، وانطلاقًا من هذا الحديث بُنيت 
القاعدة المهمة في الضمان، والتي تشمل الكثير من المعاملات 
المالية كالكفالة والوكالة والرهن والشركة والإجارة وغير ذلك 
 ).381/8م، 6102سهيل أحمد، (
إضافًة إلى ذلك، بّين الزمخشري معنى الخراج قائلا: 
فخراج الشجر  ،ا خرج من شيء من نفعه فهو خراجهكل م"
)، فالخراج 563/1الزمخشري، " (وخراج الحيوان نسله ودره ،ثمره
هو الأجر مقابل خدماته، والمصرف طاب الضمان هنا لخ
متحمل الخسارة والمخاطرة بعد جريان العقد؛ إذن يستحق أن 
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م يحصل على الأجر بناء على القاعدة الشرعية الغرم بالغن
 ). 653/1 م،6991محمد صدقي، (
اللجنة الاستشارية لهذا كله يتفق الباحثان مع رأي 
، حيث إنه من الصعب في اليزيالمركزي المبنك للة يلشرعا
 ,fahK reznoM(الوقت الحاضر الحصول على الضمان المجاني 
 .)155-055/3 ,7102 ,miharbI lilaJ ludbA
 
وضوابطه  ،الفقهي لخطاب الضمانالتكييف المطلب الرابع: 
 الشرعية من خلال حديث تحريم بيع وسلف
 التكييف الفقهي لخطاب الضمانأولَ: 
خطاب الضمان المصرفي معروف، وهو ليس عقدا جديدا في 
الفقه الإسلامي. وقد كيَّفه الباحثون والفقهاء المعاصرون على 
ب ، ويتفق خطا)84م، 3002، سليمان أحمدأنه عقد كفالة (
 عّدة وجوه، وذلك على النحو التالي: الضمان والكفالة على 
الضم والالتزام: الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة  .1
المكفول بناء على طلبه. وخطاب الضمان يضم ذمة 
المصرف إلى ذمة العميل، والمقصود منه الالتزام بدفع 
 المبلغ المحدد للمستفيد.
لاقة الثلاثية التي الأركان: كل من العقدين يقوم على الع .2
تربط بين الأطراف المتعاقدة، وهي: العميل "المضمون"، 
 والمصرف "الضامن"، والمستفيد "المضمون له".
المقصد الشرعي: تيسير التعامل والحفاظ على الحقوق  .3
بين المتعاقدين، وتعزيز الثقة في التجارة المتفق عليها؛ 
 تجنًبا من الوقوع في الخداع والظلم.
رف وعمليًّا فإن إصدار خطاب الضمان في المصا
ه على عقدي الكفالة والوديعة الإسلامية بماليزيا تقوم مبادؤ 
، )651/2 ,9002 ,mihaR ludbA kiN ,narsaN dhoM(
 فيطلب المصرف عربوًنَّ من العميل في بداية العقد.
إلا أن هناك من يرى أن التكييف الفقهي لخطاب  
م، 3002، سليمان أحمدأساس الوكالة (الضمان يقوم على 
)؛ باعتبار أن الكفالة عقد تبرع، وهو ما لا يجوز أخذ 25
الأجر فيه، خلافًا للوكالة إذ يجوز فيها الأجر، وهذا ما تتجه 
 إليه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
بغطاء أو بدون  تسواء كان ) في مسألة الكفالةIFIOAA(
  )ix( .غطاء
ولكن يرى الباحثان من نواحي شتى أن خطاب 
منهما؛ لأن محل الخلاف فيه يرجع إلى  الضمان يشمل كلا
طبيعة خطاب الضمان إما بالتغطية أو عدم التغطية، فمقصده 
واحد وهو ضمان حقوق المتعاقدين، فكما تقرر في القاعدة 
الشرعية بأن العبرة للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني، وقد 
م، 6002الزحيلي، تحدث عنها الدكتور وهبه الزحيلي (
-55/1م، 9891 الزرقا،) والدكتور أحمد الزرقا (304/1
) بالتفصيل: "ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية 65
التي توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة 
 .بلفظ الحوالة"
وزاد ابن القيم: "الألفاظ إذا اختلفت عباراتها، والمعنى 
تفقت ألفاظها، واختلفت واحد، كان حكمها واحدا،ً ولو ا
فالأمور بمقاصدها وإن اختلفت  .معانيها، كان حكمها مختلفا"ً
تسميتها، فهذه القاعدة موافقة للحديث الذي رواه الشيخان 
ِإنّ ااا ((: صلى الله عليه وسلممن حديث عمر بن الخطاب، قال الرسول 
 . ))الأاْعمااُل ِبلن ِياات ِ
 هقرار في  مجمع الفقه الإسلامي الدوليوهذا ما رّجحه  
أن خطاب ، ونصَّ على ذلك: "]1)[2/21( 21رقم: 
الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون 
بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن 
إلى ذمة غيره فيما يلزم حاًلا أو مآًلا، وهذه هي حقيقة ما يعنى 
 )iix(".و الكفالةفي الفقه الإسلامي باسم: الضمان أ
 
الضوابط الشرعية في تطبيق خطاب الضمان من ثانيا: 
 خلال حديث تحريم بيع وسلف
على حكم خطاب الضمان السابق، يرى الباحثان أن  بناء ً
اتباعها، وهي  المصرف الإسلامييجب على  هناك عدة ضوابط
 على النحو التالي:
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يجب مراعاة قدر الأجر وعدم الزيادة على ثمن المثل،  .1
والأجرة التي تؤخذ كمصاريف إدارية تجوز إن كانت تساوي 
المصاريف الإدارية الفعلية لإصداره، فإن زادت على ذلك  
فمن الضروري للهيئة الشرعية في المصارف كانت حراما. 
الإسلامية أن تراقب حد الأجر المتوقع من الضمان، وعلى 
 الدولي الإسلامي الفقه مجمع من قرار ثر ذلك صدرإ
 خطاب لإصدار الإدارية المصاريف "إن :)2/21(21
 على الزيادة عدم مراعاة مع شرعا ً جائزة بنوعيه الضمان
  )iiix(".أجر المثل...
نظرًا لكون تطبيق خطاب الضمان في المصارف الإسلامية  .2
الرقابة الشرعية مع ورود النهي عن البيع والسلف، فعلى 
تدقيق العقود المركبة والوثائق ذات الصلة، علمًا بأنه من 
عقدين مختلفين وسبق بيانه في التأصيل الفقهي لبيع 
وسلف، ويجب على المصارف ألا تتحايل على العقود غير 
 المشروعة؛ حتى لا تقع في الربا.
 
 الخاتمة
ريم بيع بعد أن أجرى الباحثان تحليلا للحديث الوارد في تح
وسلف ولتطبيقاته في خطاب الضمان، فقد توصَّلا للنتائج 
 :التالية
إن الأحاديث الواردة في تحريم بيع وسلف لها عدة تفاسير  .1
واحتمالات كثيرة، ولا يجوز استنباط أحكامها بمجرد 
ظاهر النص بصرف النظر عن بقية الأدلة والآراء المتعددة؛ 
 حتى يصلح تطبيقها في المصارف الإسلامية المستجدة.
الإسلام يحض على استقرار المعاملات المالية، ويحرص  .2
ذلك؛ لذا أباح الله سبحانه وتعالى كل عقد وإن على 
اجتمع فيه أكثر من عقد، طالما أنه لا يؤول إلى الربا، ولا 
 تصحبه المحظورات الشرعية.
ينبغي أن تُفصل الوثائق في وثيقة منفصلة بين العقود  .3
المركبة اجتناًبا عن الوقوع في أحاديث النهي عن صفقتين 
لف أوًلا، ثم يليه عقد في صفقة، وذلك بإكمال عقد الس
 البيع.
ت الدراسة أن خطاب الضمان في المصارف الإسلامية دل .4
له أثر فّعال في ضمان التجارة الناشئة بين الأطراف 
 المتعاقدة، وهي العميل والمستفيد والبنك.
إن صورة البيع والسلف في خطاب الضمان أجازها الشرع  .5
والضوابط الشرعية المحددة؛ الحنيف إذا توفرت فيه الشروط 




وفي ضوء نتائج البحث، فإّن الباحثين يوصيان بما قد يساهم في 
 تطوير القطاع المالي الحادث:
نظرًا لسرعة تقدم القطاع المالي في العالم، فينبغي على  .1
الإسلامية ابتكار خدمات وأساليب جديدة؛ المصارف 
 لتحمي الناس من اللجوء إلى المصارف التقليدية.
على الباحثين أن يوسعوا التفاسير والمفاهيم حول الأدلة  .2
المتشابهة في باب المعاملات؛ حتى يستفيد منها الناس 
جميعا،ً ويمكن ذلك بإنشاء المؤتمرات والندوات حول 
 تحدثة لنشاط هذا الخطاب.المعاملات المالية المس
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-la Êf uhutÉqÊbÏaT aw yyimÉlsI-la hqiF-la Êf nÉmoÖ
-la il yyimalÉAÑ-la dahÑaM-lA .hayyimÉlsI-la firaÎaM
 ts1 .)yyimÉlsI-la dÉÎitqI-la Êf tÉsÉriD( yyimÉlsI-la rkiF
 .91 .pp ,noitidE
-la nanuS-la .H 4431 .damÍA rakaB ËbA ,ÊqahÊaB-lA -
-la hayimÉÐiN-la firÉÑaM-la tarÒiÉD siljaM .ÉrbuK
 .343 .pp ,5 .loV ,noitidE ts1 .dniH-la Êf haniÒÉK
 .3991 .ÊmÊmaT-la nÉbbi× nib dammahuM ,ÊtsaB-lA -
 dn2 .tËrÊaB :halÉsiR-la tasassaÒuM .nÉbbi× unbI ÍÊÍaØ
 .161 .pp ,01 .loV ,noitidE
-la nÊiybaT .H 3131 .ÊlAÑ niB nÉmhtUÑ ,ÊÑirÉB-lA -
-la hayihsÉ× aw qÒiÉqaD-da znaK ÍrahS qiÒÉqaH
-la qÉlËB :hayyirÊmA-la ÉrbuK-la haÑabÏaM-lA .iyyiblihS
 .45 .pp ,4 .loV ,noitidE ts1 .harihÉQ
 .ÊwÉJ-la ÊwawaN ramUÑ niB dammahuM ,ÊnatniB-lA -
 :rkiF-la rÉD .nÊÒidatbuM-la dÉhsrI Êf nÊZ-la tayÉhiN
 .322 .pp ,noitidE ts1 .tËrÊaB
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